
 عـقــد استثمار متجر

           

ن و عام ألفي........... من شهر..........  ال ...... في هذا اليوم ال

 ن  :بي مامن قبل وميلادية ، تم التعاقد ..... 

 

، المتـخـذ موطـنا مخـتارا لضـرورات هـذا ..................... السيد   : الفريق الأول

 -...............شارع  - ............ حي –العـقد الكائن في دمشق 

في هـذا  الأولالفريق  إلىويشار   .... طابق – ........... بناء

 . المالك العـقـد بـاسـم

المتـخـذ موطـنا مخـتارا لضـرورات هـذا  ........................، السيد  الفريق الثاني:

 شارع – ............. حي –العـقد        الكائن في دمشق 

الفريق الثاني في  إلىويشار    ..... طابق -.........بناء -..........

 .  المستثمر هذا العقد باسم

 

بجميع موجوداته  " ......." كامل المتجر المعروف باسم المتجر المستثمر:

من قانون  42وعناصره القانونية المنصوص عليها في المادة 

........... مـن منطقة  {0000}التجارة ، والمنشأ في العقار رقم 

تبلغ مساحته التقريبية   .......العقارية  والذي هو عبارة عن 

، من مالك  المالك إلىمترا مربعا ، والمؤجر ........  {00000}

،  أصوليخطي  إيجاربموجب  عقد ..............  العقار السيد

 شارع – ............ حي –والمتجر المذكور يقع في دمشق 



والعدة  الأوائلومجهـز بجميع  ، ........ بناء - ............

والبضاعـة اللازمة لاسـتثماره وفقا لما اعد له  والأثاثوالديكورات 

 ، وقد حرر بتلك التجهيزات والبضاعة قائمة جـرد ، تعتبر جزءا لا

 إقرارايتجـزأ من هذا العقد ، وحملت تلك القائمة توقيع الفريقين 

،  المستثمر المتجرد التجهـيزات موضوعها ضمن منهما بوجو

لها كاملة عند التوقيع على هذا   المستثمرمنهما باستلام  وإقرارا

 د.العق

 

 شروط الاستثمار

 

الفـريق الثاني  إلى المالك الأولبموجـب هـذا العـقد فقد عهد الفريق  - أ ولا
وماهـيته  المبينة أوصـافه المتجر المستثمراستثمار كامل  المستثمر

 ........... /00000، لقاء بدل استثمار سنوي مقداره / أعلاهومشتملاته 
 : على النحو التالي ليرة سورية في العام الواحـد يدفع

، سلفا وعـند التوقـيع على هـذا العـقد  الأولبالنسبة لعام الاستثمار   -آ( 

 باستلام بدل إيصالعليه بمثابة  المالكبحيث يعـتبر توقيع 

 . منه المستثمرلذمة  وإبراء الأولالاستثمار عن العام 

بالنسبة لباقي سني الاسـتثمار ، على قسطـين متسـاويين قـيمة كل   -ب( 

ليرة سورية يدفع ................. /000000منهما مبلغا وقدره /

من كانـون الثاني من كل عـام ،  الأولمنهـما بتاريخ   الأولالقسط 

 . من تموز من كل عام الأولالثاني فيدفع بتاريخ وأمـا القسـط 

سنوات تبدأ بتاريخ ..... / 00مدة هذا العقد محددة بفترة زمنية مقدارها /    -ثانيا 
، وينتهي هذا العـقد  00/00/2000 أي بتاريخ التوقيع على هذا العقد



نوع  أيتجديد من  أييقبل هذا العـقد  ولا ، 00/00/0000حكما بتاريخ 
 . بعـقد واتفاق خطـي جـديد يحـرر لهذه الغاية إلا،  كان

معاينة نافية للجهالة ،  المستثمر المتجرانه قد عاين  المستثمرأعلن      -ثالثا 

والمحتويات لما هو مدون في هذا العقد  الأوصافوتبين له انه مطابق في 

 المتجرتسـلم يتجزأ منه ، وقـد  وفي القائمة المرفقة به والتي تعـتبر جـزءا لا

بكامل موجـوداته وتجهيزاته جاهـزا للاستثمار وفقا لما اعد له ،  المستثمر

عملية الاستثمار والتي تكون  أثناءعـدا العـيوب الخـفية التي قد تظهـر 

 . ناشئة قبل توقيع هذا العقد

 : يلتزم المستثمر وطوال فترة سريان هذا العقد بما يلي    -رابعا 

 وصيانةالمتجر المستثمر وصـيانـتها  وأقسامناء بموجودات الاعت     - {آ

التجهـيزات المؤلفة لها ، ويكون مسـوؤلا تجاه المالك عـن أي نـقص أو 

في  الإهمالتلف قد يصيبها يكون ناشئا عن الاستعمال غـير العادي أو عن 

 . الصيانة

هاتفي ، وثمـن بان يسـدد رسـوم وقـيمة الماء والكـهرباء والاشـتراك ال  - {ب

اللازمة لعـملية استثمار المتجر  الأخرىالـمحروقات وجميع المصـاريف 

هـو مترتب من  ما وأماالمستثمر منذ تاريخ استلامه للمتجر المستثمر ، 

مبالغ والتزامات بهذا الصدد بتاريخ سابق للاستلام فهو على عاتق المالك ،  

يكون قـد اعلم  أنالصـدد وبعـد  مبلغ بهذا أياضـطـر المستثمر لـدفـع  وإذا

قد يدفع من القسط التالي لبدل  المالك بوجوب التسديد ، جاز له حسم قيمة ما

 . الاستثمار



مطالبة   أو لإنذارالمالك عند انتهاء مدة هذا العقد ، ودون حاجة  إلىيسلم  أن  - {ج

لة لما كان كامل  المتجر المستثمر جـاهزا للاستثمار والاستعمال وبحالة مماثـ

عـليه عـند بـدء عملية الاسـتثمار مع مراعاة الاستهلاك والتلف الناشيء عن 

 . الاستعـمال العادي وعن العـوامل الطبيعية 

دمشق  ومحافظة الاجتماعيةيسدد إلى الدوائر المالية ومؤسسة التأمينات  أن   -{ د

لعامة الأخرى من الدوائر والمؤسـسات ا وغيرهاوالمؤسسة العربية للإعلان 

ضريبة  –جميع ضرائب الدخل)ضريبة دخل الأرباح الحقيقية  العلاقةذات 

في ذلك رسوم الخدمات  بما المتوجبة البلدية والرسـوم(  والأجورالرواتب 

 مصدرهاوسائر الالتزامات المالية الأخرى مهما كان نوعها أو  ،)النظافة( 

موضـوع هـذا العـقد ، وان يسلم أو سببها ، التي تترتب خلال فترة الاستثمار 

يشعر ببراءة ذمة  مانهاية كل سنة من سني الاستثمار   في المالكإلى 

 يكونتلـك الدوائر والمؤسـسات المختلفة ، كما  تجاه  المستثمر المتجر

ترتكب  قدعن كافة المخالفات التموينية والجمركية التي  مسؤولا المستثمر

 ضمن المتجر موضوع الاستثمار .

الذين قد يستخدمهم  الأشخاصتكون عـقود العمل التي قد يبرمها مع  أن   - {ز

ومحددة المدة بفترة زمنية  المستثمر المتجرقاصرة آثارها عليه وحده دون  

تزيد عن مدة الاستثمار موضـوع هـذا العقد ،  وبالمقابل تكون علاقة  لا

ه وحده ويتحمل تبعـة التعاقد معهم محصورة ب المالك العمال الذين سبق لل

تدخـلهم  أوعـدم وجـودهم  المستثمر تعرض قد يصدر عنهم ، ويكـفل لل أي

 .  المستثمر المتجر بأعمال



موضـوعه بتاريخ توجـب كل منها  والأقساطيسدد بدل الاستثمار السنوي  أن - {و 

قسط من تلك  أيبأن تأخـره عن دفع  الآنمنذرا منذ  المستثمرويعتبر 

لمدة تزيد عـن ثلاثين يـوما من تاريخ توجـبه ، يجـعـل من حـق  الأقساط

التعويض عن  المستثمرمنفـردة  وتحمـيل  بإرادةفسـخ هـذا العـقـد   المالك

 . ضرر قد يصيبه من جراء هذا الفسخ أوعطل  أي

التزامات مهما كان  أيةالمستثمر  المتجرلا يرتب على  بان المستثمر يلتزم -{ ز

صدرها سواء للقطاع العام أم الخاص ولا سيما الديون والقروض م أونوعها 

 وما شابه.

مدور{على الآرمة  راغبيبقى اسم المالك }محمد  بان المستثمر يتعهد -{ح

التجاري  العنوانالجديدة التي ستوضع على مدخل المحل مهما كان الاسم أو 

 الذي سيوضع عليها أو الذي سوف يستعمله .

جعة الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية في كل أمر ضروري بمرا يقوم أن -{ط

،  التجارياستمرار عمله ونشاطه  وعلىالمستثمر  المتجرللمحافظة على 

 ولا سيما :

تبديل  بهدفالدوائر المالية وتقديم الأوراق والمستندات اللازمة  مراجعة -

 المهنة الحالية التي تمارس في المحل إلى المهنة الجديدة .

العام  عن المالكعن أرباح المحل باسم  السنويةيقدم البيانات الضريبية  أن -

 من العام التالي له . 30/4المنصرم وذلك قبل 

 المواعيديسدد ضريبة دخل الرواتب والأجور عن العمال لديه في  أن -

 وتعديلاته . 1949/ لعام 85المحددة في الباب الثاني من قانون الدخل رقم /



النسبة  باقتطاعبدفع بدلات اشتراك رب العمل ، وان يقوم  يقوم أن -

 إلىالمتوجبة كاشتراك من أجور ورواتب العاملين لديه ، وان يسددها جميعا 

 مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية .

ما يكفل  مارالاستثعام واحد على الأقل من انتهاء فترة  قبل المالك يسلم بان -{ ك

تسديد جميع ضرائب دخل الأرباح التي قد تتحقق عن سني الاستثمار 

بحيث يعتمد وسطي الضريبة الذي سيفرض في العامين الأولين من  المختلفة

كمعيار لتقدير نسبة الأرباح التي قد تفرض عن الأعوام  الاستثمارأعوام 

ريبة التي ستفرض المستثمر مسؤولا عن تسديد الض يبقىالتالية ، وعلى أن 

 بشكل نهائي .  

مؤجر العقار  وبين المالكيتدخل في العلاقة الايجارية القائمة ما بين  لا بان -{ ل

أية أوراق  عن المالكيبقى ملزما بإعلام  وإنما المستثمر المتجرالمنشأ فيه 

 لها. استلامهتلك العلاقة وذلك فور  بخصوصالمستثمر  المتجرقد ترد إلى 

 يلي : بما المستثمر تجاه المالك لتزمي - خامسا

 والديكوريسلم المتجر موضوع الاستثمار جاهزا لمباشرة أعمال التجديد  بأن - 1

 ثلاثةالمستثمر مدة مقدارها  ويمنح،  10/1/2003خلال مدة أقصاها تاريخ 

اشهر اعتبارا من تاريخ التسليم وذلك كفترة سماح لإنجاز أعمال الديكور 

 .الجديد

 وحدهتكون عملية إدارة واستثمار المتجر موضوع هذا ا لعقد للمستثمر  نبا -2

ووفقا لما يراه مناسبا ويلتزم المالك والخلف العام أو الخاص له بعدم التدخل 



أعمال المستثمر وفي إدارته للمتجر موضوع هذا العقد بأي شكل كان من  في

 .التدخلأشكال 

 المؤجرالمتجر موضوع هذا العقد إلى  يسدد أجور العقار المنشأ فيه  بان - 3

 بتاريخ استحقاقها. 

 إلىجزءا  أويتنازل عن هذا الاستثمار كلا  أن  المستثمريجوز لل  لا   - ساداس
منفردة  بإرادةالعقد  فسخ هذا المالك مخالفة لذلك تجيز لل أيةالغير ، وان 

تغييرات و أ إضافات أوتعـديلات  أيةيجري  أن المستثمر يجـوز لل كما لا
  المالكبموافـقة خـطـية مسـبـقـة مـن إلا  المستثمرجسيمة على المتجر 

بهذا الصـدد تجيز للمالك فسخ هذا العقد  المستثمرمخالفة قد يرتكبها  وأية
 . منفردة بإرادة

يباشـر عملية الاسـتثمار بنفسـه ، وان يحافـظ على  أن المستثمريلتزم     - ابعسا
أعمال قـد تـلحق ضررا بالغا به  بأيةوان يمتنع عن القيام  المستثمر المتجر

 . بسمعته التجارية  أوباسمه  أو

معارضــة قد  أيةعن  المستثمرمسؤولا تجاه   المالكوبالمقابل يبقى 

، بسببه الاعتباريين  أوالطـبيعيين  الأشخاصغـيره من  عن أوتصدر عنه 

 أضرار أيةالتعويض عن ويبقى مسؤولا عن أو نتيجة لتصرف صادر عنه  

من جـراء هذه المعارضـة وهو ملزم بالدفاع عنه  المستثمر قد تلحـق ب

قضائية لدفع مثـل ذلك التعـرض في حـال وجـوده  أوجهة رسمية  أية أمام

وقــف عمليـة الاستثمار ، بصـورة كلية  إليتلك المعارضـة  أدت وإذا، 

بدل  المستثمر إلىبان يعـيد   الكالميعـتبر هـذا العقد مفسوخا حكما ويلزم 

الاستثمار عن الفترة التي يكـون قـد قبضـه عنها سلفا ، وان يعـوض على 

 إذا أمامن ضـرر من جـراء هـذا الفسخ ،  أصابهعما يكون قد  المستثمر

وقـف عملية الاسـتثمار بصـورة جـزئـية ، فان  إلىأدت تلك المعارضـة 



ستثمار تخرج من المـدة المتعاقـد عليها ، الفـترة التي توقف فـيها الا

من جراء  المستثمرملزما بالتعويض عن الضرر الذي لحق   المالكويبقـى 

 . ذلك التوقف وبحسم بدل الاستثمار عن تلك المدة

في معرض  أوبين الفريقين حول هذا العقد  جميع الخلافات التي قد تنشأ ما   - امناث
سطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة تفسيره ، تحـل بوا أوتنفيذه 

عينتهم الـمحكمة المختصة ،  وإلا بالإجماعمحكمين يختارهم الفريقان 
 بالأصولكانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد  أياويكون المحكمون ، 
الـمحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل  أماموبالمواعيد المتبعة 

الفريقان  أمامهمالتي يطرحها  أوبت التحكيم بكافة النزاعات التي استوج
خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه 

الـمحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع  وإجراءوفسخه 
يجوز  التي لا الأموريخرج عن اختصاصهم سوى  الشهود و بحيث لا

العام . ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء التحكيم فيها لاتصالها بالنظام 
الاعتذار عنها خلال خمسة  أوقبول المهمة  بإعلان، ويلتزم الـمحكمون  
حكمهم في  بإصدار، كما يلتزم الـمحكمون  إبلاغهمعشر يوما من تاريخ 

اعتبارا من تاريخ قبولهم  نزاع قد يعرض عليهم خلال مدة ثلاثة اشهر  أي
 .  مهمة التحكيم

 أداءهاالـمحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية  أتعابحدد ت
بين أطراف التحكيم ، في حكم الـمحكمين ويجوز لقاضي  وتوزيعها ما

 المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ . الأمور

قضاء ، بمثابة صك  أووتعتبر هذه المادة ، مع تسمية المحكمين رضاء 

التحكيم دون حاجة لكتابة صك  إجراءفي  إليهاالاختياري ويستند التحكيم 

 تحكيم آخر .

لم يرد عليه نص  أمرتخضـع علاقة الفريقين الناشئة عن هذا العقد في كل   -ا سعات
يرتب  أوينشيء  عقد المقاولة المقررة في القانون المدني ، ولا لأحكامفيه 

نوع كان على  أيايجارية من علاقة أو حقوق  أية للمستثمرهـذا العـقد 
من قانون  13، عملا بأحكام الفقرة /و/ من المادة  المستثمر المتجر

 والتي تنص على : 2001/ لعام 6الإيجارات رقم /



 من أحكام هذا القانون : يستثنى/13/ المادة} 
مار المنشآت الاقتصادية : المحلات التجاريةة و الصةناعية ثاست عقود  -و

 . { احية و الخدمية المنشآت السي و

هو بسبب هذا العقد  المستثمر المتجرضمن   المستثمركما وان تواجـد 
 إلىيستند  ولضروراته فقط ، وبانتهاء مدة هذا العقد يصبح تواجده فيه لا

فور انتهاء   المالك إلىسـبب قانوني ، ويتوجـب عليه مغادرته وتسليـمه 
فور انتهاء مدة  المستثمر لمتجرادخول   المالكتلك المدة ، كما يجوز لل 

جهة كانت ويعتبر هذا العقد  موافقة من أية أو لإذنهذا العقد دون حاجة 
 . بذلك الدخول  للمالكعليه بمثابة تفويض خطي  المستثمروتوقيع 

 أناحتفظ كل فريق بواحدة منهما بعد  أصليتينحرر هذا العقد على نسختين   - اشراع
 . الفريقين المتعاقدين أفرادمن قبل  أصولاجرى التوقيع عليهما 

 

     الأولالفريق        ثاني الفريق ال     

  المالك     المستثمر                

 

 

 

 

 

 

لم يتضمن القانون المدني أحكاما تفصيلية تتعلق بعقةد الاسةتثمار ملاحظة :  
مما يجعله مةن جهةة يخةرج عةن كونةه مةن العقةود المسةماة ومةن جهةة ثانيةة 
يخضع لأحكام عقد المقاولة وللأحكام الأخرى  المنطبقة على العقد بشكل عام 
. إلا أن الاجتهاد القضائي المستقر ، وخاصةة اجتهةاد الهيئةة العامةة لمحكمةة 
النقض قد قرر الأحكام التي تطبةق علةى عقةد الاسةتثمار وميةز مةا بينةه وبةين 

 عقد الإيجار : 



ملابساته أن الغرض الأساسي منه إذا ثبت من نصوص العقد ومن ظروفه و}
أو الباعث على إجرائه لم يكن المكان المبني في حد ذاته بل كان من اجل 
استغلال الاسم التجاري للمحل وزبائنه وموقعه ورواج تجارته ورخصته 
الإدارية إلى غير ذلك من العناصر المادية والمعنوية هو عقد استثمار . أما إذا 

الانتفاع بالمأجور ومنشآته الملحقة به فهو عقد  كان الغرض الأساسي منه
 .{إيجار  والعدول عن كل مبدأ مخالف 

تاريخ  9أساس  154قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم  )
 .(1123ص  94محامون ـالمنشور في مجلة ال 24/10/1994

 كما استقر الاجتهاد القضائي على :
حق استثمار محل بما فيه من أدوات إن تضمن العقد أن المستأجر استأجر  }

واسم تجاري وسمعة تجارية وموقع، لا يغني عن استقصاء الباعث على إبرام 
العقد، حتى إذا كان ذلك من أجل استثمار شهرته وزبائنه خرج عن كونه عقد 
إيجار. أما إذا كان قد أبرم من أجل الانتفاع بالمأجور ومنشآته الملحقة به دون 

افه استثمار الاسم والشهرة التجارية فإنه يخرج عن كونه أن يكون من أهد
 . {عقد استثمار

 1976/  2/  14تاريخ  29أساس إيجارات  78قرار محكمة النقض رقم  )
 . (222صفحة   1976المنشور في مجلة المحامون لعام 

إذا كان الغرض الرئيسي من الإيجار هو المنقولات الموجودة في المأجور  }
عليه من قيم تجعل المكان المبني ثانوي القيمة في نظر المستأجر  بما اشتملت

، /كما في إيجار المصنع أو المتجر/فإن العقد لا يخضع لأحكام قانون الإيجار 
وأما إذا كان الغرض الرئيسي من الإيجار هو المكان المبني بحيث تكون 

 . {يجارالأشياء الموجودة فيه ثانوية فإن العقد يخضع لأحكام قانون الإ
/  12/  26تاريخ  135أساس إيجارات  163قرار محكمة النقض رقم  )

 . (372صفحة  1976محامون لعام ـالمنشور في مجلة ال 1976
حكمة أن تستقصي الغرض من إبرام العقد، وأن تتحرى ـيتعين على الم }

ث إرادة الطرفين وفيما جاء فيه من أنه عقد استثمار حتى إذا ثبت لها أن الباع
كان من أجل استثمار الشهرة والزبائن خرج عن كونه عقد إيجار، أما إذا كان 
قد أبرم من أجل الانتفاع بالمأجور دون أن يكون من أهدافه استثمار الاسم 

 . {والشهرة التجارية فإنه يخرج عن كونه عقد استثمار
 1979/  12/  11تاريخ  345أساس  197قرار محكمة استئناف حلب رقم )

 . (1040صفحة  1979محامون لعام ـنشور في مجلة الالم



إن كون العقار المنازع فيه من العقارات الخاصة بالبلدية، يجعل العلاقة  }
القائمة بين الطرفين علاقة إيجار واستئجار، تخضع لاختصاص القضاء 

 {.العادي، بالرغم من صدور قرار إداري برفع يد الشاغل عن العقار
المنشور في   1963/  10/  14تاريخ  1601ض رقم قرار محكمة النق )

 . (155صفحة  1964مجلة القانون لعام 
عمليات التأجير والاستثمار التي تتولاها إدارات الدولة ومؤسساتها شأنها  }

 . {شأن مثيلاتها في القطاع الخاص ولا تتصف بالنفع العام
 1982/  3/  3تاريخ  575أساس  108قرار محكمة استئناف دمشق رقم )

 . ( 797صفحة  1982محامون لعام ـالمنشور في  مجلة ال
أن تكون قد  1958لعام  106يشترط في العقارات المقصودة بالقانون رقم  }

أنشئت في الأصل لكي تقوم بخدمة لها صفة النفع العام وصلاحية الوزير 
بالإضافة تحديد العقارات التي تقوم بخدمة لها صفة النفع العام مقيدة بما ذكر 

 .{إلى أن تكون مملوكة للدولة أو البلديات أو المؤسسات العامة
/  11/  26تاريخ  894أساس  523قرار محكمة استئناف دمشق رقم )

 . (75صفحة  1986حامون  لعام ـالمنشور في مجلة الم 1985

 
 


